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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :الملخص

مصــطلح الـــذي عبــر بـــه كــان الهــدف مـــن هــذا المقــال الوقـــوف علــى مـــدى ملائمــة ال        
المشرع على اختصاصات هذه الهیئة مقارنة بما سارت علیـه الأنظمـة المقارنـة، والتـي تؤكـد 
عــدم فهــم المشــرع الجزائــري لــدورها بحكــم تــأثره بجهــاز النیابــة العامــة علــى مســتوى القضــاء 

 الدولــــة نتــــیقن أن المشــــرعالعــــادي، إذ باســــقاط مهــــام النیابــــة العامــــة علــــى وظیفــــة محافظــــة 
لــم یفهــم دور هــا واســند لهــا مهمــة مقزمــة لا تعبــر عــن حقیقــة دورهــا ممــا یســتدعي  الجزائــري

  .اعادة النظر فیها
  المنازعة الإداریة -النیابة العامة -القضاء الإداري  -محافظة الدولة  :مات المفتاحیةالكل

Abstract :The aim of this article was to determine the appropriateness of the 
term by which the legislator expressed the competencies of this body compared 
to what was compared to the comparative systems, which confirm the Algerian 
legislator’s lack of understanding of its role by virtue of being affected by the 
Public Prosecution Service at the regular judiciary level, as by dropping the 
functions of the Public Prosecution on a conservative job The state is certain 
that the Algerian legislator did not understand her role and was assigned a 
dwarfing mission that does not reflect the reality of her role, which necessitates 
a review. 

Keywords: State commissariat; Administrative judiciary; Public 
Prosecution; administrative litigation.    
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  : دمةمق

التي قوامها سیادة لا تقوم لأي دولة قائمة، إلا باعتمادها المشروعیة في أعمالها       
القانون بخضوع الكل له حكاما و محكومین لما في ذلك من إقرار للحریات و الحقوق 
وضمان فعالیة الواجبات، لأن الأصل في أي دولة أنها تشهد نوعا من الصراع بین 
الحریة والمصلحة العامة، ولأجل ذلك وجدت القواعد الدستوریة التي تفعل هذا التعایش بین 

، ناهیك على سمو القواعد الدستوریة التي یحرص أغلب المؤسسین على تأسیس الأمرین
مؤسسات تناط لها مهمة فرض الرقابة الصارمة على عمل الإدارة حتى لا تخدش تلك 

  .الحریات، سواء كانت الرقابة من طرف القضاء العادي أو الإداري 

ذا كانت الجزائر قد أقرت هذه الرقابة بإنشاء مجلس      بموجب  1996دولة سنة  وإ
، فإنه ولا شك ینتظر الكثیر من هذا الجهاز لتحقیقه، إلا 1996من دستور  152المادة 

أن هذه الغایات لا تتأتى إلا بتفعیل أهم جهاز فیه ألا وهو محافظة الدولة على غرار كثیر 
خاصة وأنه یساعد في تحقیق  من الدول والتي یشكل فیها مصرع نجاح هذا المجلس،

لسرعة والتسییر في الإجراءات وربح الوقت والمال، وما أحوجنا إلى هذه الأمور في ا
میدان العدالة وذلك بالنظر لكثرة الملفات المرفوعة أمام القضاء بحكم تشعب علاقات 
الأفراد بالإدارة، ناهیك على الهیمنة التامة على المنازعة الإداریة منذ ولادتها حتى نهایتها، 

  . ق قواعد القانون الإداري عن طریق البحث والاجتهادإضافة إلى خل

ویرجع السبب الرئیس وراء كتابة هذا العمل العلمي إلى أن غالبة الباحثین اقتصروا       
على الإشارة إلى جهاز محافظ الدولة من حیث هیكلته ودوره كجهاز تابع للقضاء الإداري 

ي عبر بها المشرع الجزائري في تحدید دون التفصیل والوقوف على حقیقة المصطلحات الت
اختصاص هذا الأخیر، ومدى توافق حقیقة المهمة المسندة لمحافظ الدولة ومساعدیه إن 
على مستوى مجلس الدولة أو المحاكم الإداریة بالنظر للمصطلح المنصوص علیه قانونا، 

  :ولأجل ذلك كانت الدراسات السابقة تتمثل في
بعنوان نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم بوصوف موسى، في مقال له -

  .2003الإداریة، مكانته  ودوره، سنة 
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مزیاني فریدة، في مقال لها بعنوان دور محافظ الدولة في تأصیل قواعد ومبادئ القانون -
  .2013الإداري، سنة 

ري، سنة بوقرة أم الخیر، في مقال لها بعنوان وظیفة محافظ الدولة في التشریع الجزائ-
2016.  
إن المشرع الجزائري أضفى على هته الأخیرة مهمة غامضة ألا وهي ممارسة        

مهمة النیابة العامة في ظل النظام القضائي العادي، ربما لتأثیره بهذا النظام، خاصة مع 
المتعلق  01-98ندرة النصوص القانونیة وغموضها، سواء بالنسبة للقانون العضوي 

أو القانون  -رغم ما عرفه من تعدیلات  –س الدولة و تنظیمه وعمله باختصاصات مجل
على التوالي، بل  1998ماي  30الخاص بالمحاكم الإداریة والمؤرخین في  98-02

وحتى بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس الدولة الذي انتظر منه كشف ما اكتنف اختصاص 
و الاستشاریة على حد السواء، هذا الجهاز من غموض سواء في ظل وظیفته القضائیة أ

مما یدفع إلى التساؤل عن قیمته أولا وحقیقته بالنظر للنصوص الجزائریة و تجارب 
الأنظمة المقارنة ثانیا، أو بمعنى آخر هل القضاء الإداري الجزائري عرف فعلا جهاز 

  محافظة الدولة بالنظر لقیمتها ودورها لدى القضاء الإداري المقارن؟ 

الإجابة على هذه الإشكالیة وما تثیره من تساؤلات قانونیة وفرضیات لا تتحقق إن        
إلا بإتباع المنهج التاریخي من خلال ربط الدراسة بأصولها التاریخیة، ناهیك على منهجي 

ص القانونیة المنظمة لهذا تحلیل المحتوى أو المضمون والمقارن وذلك بتحلیل النصو 
، وذلك من الأنظمة المقارنة سواء في النصوص الداخلیة أوومقارنتها مع بعضها  الجهاز

خلال ثلاث مباحث أساسیة، أین خصص الأول منها لضبط الأسس التنظیمیة لجهاز 
محافظة الدولة، في حین خصص المبحث الثاني للإطار الوظیفي لمحافظة الدولة، وأخیرا 

  .كلالثالث منها لتحدید أثر دور هذا الجهاز على مجلس الدولة ك
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  : الأسس التنظیمیة لمحافظة الدولة: المبحث الأول

كان تأسیس مجلس الدولة في الجزائر حدثا عظیما أسوة بالأنظمة المقارنة التي أبت      
إلا أن تتبنى من الازدواجیة القضائیة منهجا، لما فیه من امتیازات سواء بالنسبة للهیئات 

الحقوق والحریات و تدعیمها في مواجهة سلطان  العامة أو للأفراد في ضمان استقرار
الإدارة، لتظهر تلك الفاعلیة أكثر من خلال الدور المنوط بمحافظة الدولة على غرار ما 

بحكم اعتبارات  -انتهجته الأنظمة المقارنة و التي على رأسها مجلس الدولة الفرنسي 
  .خاصة في المسائل التنظیمیة -الاستعمار

وفیمـا یجـب تحدیـد تعریفهـا و أصـلها التـاریخي، : هیة محافظة الدولةما: المطلب الأول
  .ضمن الفرعیین التالیین

یــأتي تعریفهــا مــن تعریــف مجلــس الدولــة الــذي : تعریــف محافظــة الدولــة: الفــرع الأول 
والمتعلـق  1998مـاي  30المـؤرخ فـي 01-98مـن القـانون العضـوي  02یعتبر وفقا للمادة 

 13-11تنظیمـــه وعملـــه  والمعـــدل بالقـــانونین العضــــویین  باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة و
 2018مـارس  04المؤرخ فـي  02-18و القانون العضوي  2011جویلیة  26المؤرخ في 

هیئـة مقومـة لأعمـال " المتعلقین باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعملـه علـى التـوالي، 
توحیـد الاجتهـاد القضـائي  الجهات القضائیة الإداریـة، وهـو تـابع للسـلطة القضـائیة، ویضـمن

الإداري في البلاد ویسهر علـى احتـرام القـانون ویتمتـع حـین ممارسـة اختصاصـاته القضـائیة 
  ".بالاستقلالیة 

ومن ثم فقد وضع المشرع الجزائري الاعتبارات العامة الواجب إقامتها لبلوغ الأهداف 
  1.خصوصا المنشودة من نظام الازدواجیة والقضاء الإداري

  المتعلق 01-98من القانون العضوي  26، 15و باستقراء نصوص المواد وعلیه 

                                         
دار  ،2000-1962القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة و الازدواجیة  ،عمار بوضیاف 1

  .52، ص2000 ،الجزائر، ریحانة
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المتعلق بالمحاكم الإداریة یمكـن القـول بـأن  02-98من القانون  05بمجلس الدولة والمادة 
محافظــة الدولــة هــي جهـــاز مســتقل عــن هیئـــة الحكــم ســواء كانـــت تابعــة لمجلــس الدولـــة أو 

   1.لعامةالمحاكم الإداریة وتمارس مهمة النیابة ا

تقتضـــي عملیـــة تحدیـــد : الأصـــول التاریخیـــة لمهمـــة محـــافظ الدولـــة: الفـــرع الثـــاني  
ــــى أصــــولها فــــي النظــــام القــــانوني  ــــاریخي لهــــذا الجهــــاز أو الوظیفــــة الوقــــوف عل التطــــور الت

  .الفرنسي

 2تعتبر فرنسا مهد القضاء الإداري ممثلا فـي مجلـس الدولـة الفرنسـي: في فرنسا : أولا 
  :قة في إقامة جهاز محافظة الدولة على نسق متدرج مر بالمراحل التالیة و كانت السبا

و فیها عرف مجلس الملك الذي أسندت له مهمـة النظـر فـي : قبل الثورة الفرنسیة -1
ـــة التظلمـــات إلـــى محـــامي  المنازعـــات الإداریـــة المرفوعـــة للملـــك، إذ یعمـــد الأخیـــر إلـــى إحال

وبكثــرة انشــغالات وأعبــاء مجلــس الملــك، ناهیــك  المجلــس الــذي یعتبــر مقــررا لهــا، غیــر أنــه
على دقة المنازعات المعروضة أوجد هیئة اصطلح على تسمیتها بمفوضوا الملـك الـذین هـم 
یجاد حل لها في شكل رأي یرفع للملك الذي لـه كامـل سـلطة  ملزمون بدراسة الملفات بدقة وإ

  .3التقریر في القضایا

ــورة الفرنســیة -2 نشــاء مجلــس الدولــة فــي عهــد نــابلیون وأســند لــه وفیهــا تــم إ: بعــد الث
اختصــاص النظــر فــي التظلمــات المرفوعــة مــن الأفــراد، لیحــال إلــى أحــد الأعضــاء لیتـــولى 
مهمة إعداد التقریر حولها ثم یعرضها على المجلس مـن طـرف رئیسـه حتـى یتسـنى للأخیـر 

ن دقـة العمـل، ولأجـل إبداء الرأي القانوني فیـه لیصـدره الإمبراطـور فـي شـكل قـرار لمـا فیـه مـ

                                         
 ، بســـكرة،الاجتهــاد القضــائي ، مجلـــة "وظیفـــة محــافظ الدولـــة فــي التشـــریع الجزائــري"، وقرةأم الخیــر بــ1

  .302ص.، 2016، 12العدد
دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزء الأول، مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، 2

  . 61ص ،2005الجزائر، 
  .175ص ،2011الأردن،، دار الثقافة الجزء الأول، موسوعة القضاء الإداري، اوي،علي خطار شطن 3
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وظــائف  03، ولینشــأ 1806جویلیــة  22ذلـك تــم تحویلــه إلــى قســم قضـائي بموجــب مرســوم 
، لمباشرة وظـائف النیابـة العامـة أمـام القضـاء الإداري، وكانـت الغایـة 1931مارس  02في 

من إسناد هذا الأمر لهذه الهیئة أن تجـد الإدارة والمصـلحة العامـة مـن یـتكلم باسـمها ویـدافع 
  .1عنها نحو ما هو متبع أمام القضاء المدني

وفـــي هـــذه المرحلـــة زالـــت عـــن مفوضـــي الملـــك هـــذه : مرحلـــة محـــافظي الحكومـــة  -3
ــرت تســــمیتهم إلــــى مفوضــــو الحكومـــــة، كمــــا لــــم یعــــودوا ممثلــــین لـــــلإدارة أو  الصــــفة   وتغیــ

نما هم ممثلون للقانون   .2الحكومة، رغم تسمیتهم تلك، وإ

غـــرار فتــرة الاســـتعمار الفرنســي للجزائـــر، لــم تعـــرف وظیفـــة  علــى:فـــي الجزائـــر : ثانیــا 
محافظ الدولة كجهاز في مجلس الدولة الجزائري أصلا تاریخیـا، وسـبب ذلـك حداثـة الجهـاز 

مـن  2فقـرة  152، إذ نصـت علـى ذلـك المـادة 3 1996أي مجلس الدولة الـذي أسـس سـنة 
مقومـة لأعمـال الجهـات  یؤسـس مجلـس دولـة كهیئـة" علـى أن  1996دستور الجزائر لسـنة 
علـــى أنـــه یتـــولى توحیـــد الاجتهـــاد القضـــائي فـــي  03، وأضـــافت الفقـــرة "القضـــائیة الإداریـــة 

  .جمیع أنحاء البلاد و یسهر على احترام القانون

  خاصة و أن الجزائر عاشت فترة من الریبة جعلتها تتأخر في تبني الازدواجیة كمنهج 

                                         
، مجلـة مجلـس الدولـة المصـري، "نظام مفوضي الدولة في مصر" عبد اللطیف موسى أحمد كمال الدین،1

   .201، القاهرة، ص 11السنة 
  .28، ص2004، دار العلوم، الجزائر،مجلس الدولةمحمد الصغیر بعلي، 2
ــرة الاســتعماریة الفرنســیة " ، خلــوفيرشــید 3 ، مجلــة الإدارة، "1962-1830القضــاء الإداري خــلال الفت

  .17، ص1999، 02الجزائر، العدد 
، ، مجلــة العلـــوم الإنســـانیة)"المســـتحدث(ملاحظـــات حـــول النظـــام القضـــائي الإداري "محمــد زغـــداوي،  -

  .118، ص1998،  10قسنطینة، العدد
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الــرغم مـــن أن الجزائــر حیـــال تبنیهــا للازدواجیـــة  ، إلا أن الغریــب فـــي الأمــر وعلـــى1قضــائي
اعتمـــدت علــــى التجــــربتین الفرنســـیة أولا والمصــــریة ثانیــــا باعتبارهمـــا الرائــــدتین فــــي القضــــاء 

، إلا أن المشرع الجزائري اعتمد تسمیة خاصة انفرد بها عن غیره وذلك مـن خـلال 2الإداري
متفــردا بهــذه الهیئــة مقارنــة بنظیریــه وكــأن المشــرع الجزائــري أراد أن یكــون " محــافظ الدولــة" 

الفرنســي والمصــري، والحقیقــة أن التســمیة مهمــا كانــت فهــي لیســت لهــا أهمیــة بــالنظر للــدور 
   .المنوط بالهیئة

-98رجوعـا للقــانون العضــوي :  التشــكیلة البشــریة لمحافظــة الدولــة: المطلــب الثــاني
المحاكم الإداریة، فـإن المشـرع المتعلق ب 02-98المتعلق بمجلس الدولة و كذا القانون  01

  : الجزائري وحد التشكیلة بین الهیئتین إذ تتكون من 

 01-98مـن القـانون العضـوي  20رجوعا لـنص المـادة : محافظ الدولة: الفرع الأول  
فــإن محــافظ الدولــة یعتبــر قاضــیا یخضــع للقــانون الأساســي للقضــاء، غیــر أن كــلا القــانونین 

یـــین، ولكـــن حســـب القواعـــد العامـــة فـــإنهم یعینـــون بموجـــب لـــم یـــوردا شـــروطا بخصـــوص التع
  .3مرسوم رئاسي

كـل مـا قیـل عـن محـافظ الدولـة، یصـدق : محـافظي الدولـة المسـاعدین: الفرع الثاني  
عــن محــافظي الدولــة المســاعدین، علــى أن المشــرع الجزائــري حــدد ســلم وقواعــد الترقیــة مــن 

 06المـــؤرخ فـــي  11-04العضـــوي  هـــذه الدرجـــة إلـــى درجـــة محـــافظ دولـــة بموجـــب القـــانون
  .و المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 2004سبتمبر 

                                         
  .118، صابقالمقال الس"محمد زغداوي، 1
  .221، ص2003، دار ریحانة، الجزائر،النظام القضائي الجزائريعمار بوضیاف، 2
، مذكرة ماجستیر، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائربخوش، زین العابدین بخوش، 3

  .31، ص2006قالمة، الجزائر،  1945ماي  08تخصص قانون عام، جامعة 
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غیر أنه تجدر الإشارة لأمر مهم أوجده المشرع الجزائري بموجـب القـانون الأساسـي     
منـه و التـي تحـدد قواعـد ترقیـة القضـاة وفقـا للرتـب  47للقضاء، وذلك بـالرجوع لـنص المـادة 

ات ســواء خـارج أو داخـل السـلم والتــي تضـمنت عضـوا ثالثـا مــن المرتبـة فـي إحـدى المجموعـ
ــاء محافظـــة الدولــــة علـــى مســـتوى مجلــــس الدولـــة إذ نصـــت المجموعــــة الأولـــى علــــى  أعضـ
محــافظ الدولــة لــدى مجلــس الدولــة، ونصــت المجموعــة الخامســة علــى نائــب محــافظ الدولــة 

 03ذ تــم تصـنیفهم إلــى لـدى مجلــس الدولـة، ونفــس الأمـر أیضــا بالنسـبة للمحــاكم الإداریـة، إ
أصــناف ضــمت المجموعــة الأولــى منهــا محــافظ الدولــة لــدى المحكمــة الإداریــة، والمجموعــة 
ـــة  ـــة مســـاعد أول للمحكمـــة،  والمجموعـــة الثالثـــة علـــى محـــافظ دول الثانیـــة علـــى محـــافظ دول

  .1مساعد

وهو في الحقیقـة أمـر یطـرح الغمـوض سـواء بالنسـبة لنائـب محـافظ الدولـة أو محـافظ    
ولــة مســاعد أول فیمــا یتعلــق بــالفرق بینــه و بــین بقیــة الفئــات، ومــن جهــة أخــرى آلیــة توزیــع د

الاختصــاص بیــنهم، وهــي أمــور لا نجــد إجابــة واضــحة علیهــا بــالرجوع للنصــوص المنظمــة 
للجهـــازین أو حتـــى للنظـــام الـــداخلي المتعلـــق بمجلـــس الدولـــة، وهـــو أمـــر فـــي الحقیقـــة یطـــرح 

مــن القــانون الأساســي للقضــاء، خاصــة وأن  47لمــادة تعــارض بــین هــذه النصــوص ونــص ا
نصـت علـى أن  2002مـاي  26من النظام الـداخلي لمجلـس الدولـة المـؤرخ فـي  10المادة 

محـافظ الدولـة یســاعده محـافظو الدولـة المســاعدون وحتـى فـي حالــة غیابـه أو حصـول مــانع 
  .له أو شعور منصبه یخلفه أقدم محافظي الدولة المساعدین 

ـــه ومـــن ثـــ   م لـــم تـــرد أي إشـــارة عـــن منصـــب نائـــب محـــافظ الدولـــة أو المســـاعد الأول ل
والــذین ربمــا یكونــا منصــبا جدیــدا أراد المشــرع الجزائــري اســتحداثهما علــى مســتوى الهیئتــین، 
غیـر أن هـذا الأمـر مـن جهـة أخـرى غیـر مقبـول لسـبب بسـیط وهـو أن قـانون مجلـس الدولــة 

  . ساسي للقضاء  ولم یرد فیهما إیراد ذلكعرف تعدیلین بعد فترة صدور القانون الأ

                                         
  .57، ص 2002ي المنازعات الإداریة، دار العلوم، الجزائر،بعلي، الوجیز ف محمد الصغیر1
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مـــن القـــانون  20باســتقراء نـــص المـــادة : اســـتقلالیة محافظـــة الدولـــة:المطلـــب الثالـــث 
نجــد أن المشــرع الجزائــري قــد احــدث فصــلا نوعیــا بــین أعضــاء مجلــس  01-98العضــوي 

 الدولــة خصوصــا، ذلــك أن هــذا الأمــر لا یظهـــر علــى مســتوى المحــاكم الإداریــة لاقتضـــاب
مــواد فقــط، ذلــك انــه عنــدما عــدد تشــكیلة مجلــس  10إذ تضــمن  02-98نصــوص القــانون 

مــن جهــة رئــیس مجلــس الدولــة، نائــب الــرئیس، رؤســاء الغــرف، ".....الدولــة اســتعمل عبــارة 
ــــة  ــــة ومحــــافظي الدول رؤســــاء الأقســــام، مستشــــاري الدولــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى محــــافظ الدول

  ".المساعدین

تــدل علــى الفصــل النــوعي، أي مــن " ومــن جهــة أخــرى  مــن جهــة،"فاســتعمال عبــارتي 
  .1حیث الاختصاص بین قضاة الحكم والنیابة العامة

  :الإطار الوظیفي لمحافظة الدولة: المبحث الثاني

طالما عمد المشرع الجزائري إلى النیل من كاس الازدواجیـة القضـائیة  واعـد لهـا عـدتها 
إلا دلیل علـى انـه اسـند لهـا اختصاصـا لا یقـل التي من بینها جهاز محافظ الدولة ،فما ذلك 

  .أهمیة عما قرره قرینه في فرنسا، إذ یعتبرا أساس قیام القضاء الإداري في كلا الدولتین

الأصل أن دوره لا یبـدأ إلا بعـد رفـع : مهمة محافظ الحكومة في فرنسا: المطلب الأول
لقضــائي إلــى إحالتهــا إلــى الــدعوى إلــى الجهــة القضــائیة المختصــة، إذ یعمــد رئــیس القســم ا

مستشار مقرر یتولى فحصها و اقتراح الإجراءات التـي تجعـل منهـا صـالحة للفصـل، لتعمـل 
بعــد ذلــك الــدائرة الفرعیــة بعــد مناقشــتها إمــا علــى تنفیــذها أو تعــدیلها ،حتــى یســتطیع المقــرر 

لقواعـد التـي كتابة تقریره الملم بالدعوى من الأطراف وسـبب النـزاع  والـدفوع ،مـع الإحاطـة با
تحكمه، على أن یبرز الحل الواجب الإتباع فیها، أي إعـداد مشـروع حكـم ،ثـم یرسـل الملـف 
إلــى محـــافظ الحكومـــة لیتـــولى دراســـة النـــزاع بدقـــة مستعرضـــا القواعـــد القانونیـــة، مـــع إعطـــاء 

                                         
،  2004، 5الجزائـر، العـدد ، مجلـة مجلـس الدولـة،"تشكیل واختصاصات مجلس الدولة"، عمار معاشـو 1

 .54ص
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تأصیل فقهي لها ،كما  یعد هـو الأخـر تقریـرا بنـاء علـى مـا  قـدم لـه ورأیـه القـانوني فـي ذلـك 
ومـن ثــم یتبـین أن دور محــافظ الحكومـة فــي فرنسـا مســتمد ، 1دي بـه فــي الجلسـة المحــددةلیبـ

أساســا مـــن عمـــل المستشـــار المقــرر الـــذي یتـــولى تهیئـــة الــدعوى بموجـــب مـــا یعـــده مـــن آراء 
یضفي علیها المحافظ التأصیل الفقهي، وهي في الحقیقة أمور شاقة على غـرار مـا یقـوم بـه 

  .2بني على أساس وقائع مادیة یستخلصها من ملف الدعوىالمستشار المقرر، إذ عمله م

 26،  15،26رجوعـا للمـواد : اختصاصات محافظ الدولة في الجزائـر: المطلب الثاني
 02 -98مـــن القـــانون  05والمـــادة  01-98مـــن القـــانون العضـــوي  1مكـــرر  26مكـــرر و

رابــة ألا وهــي نجــد المشــرع الجزائــري قــد عبــر علــى اختصــاص هــذه الهیئــة بتســمیة تــدفع للغ
  . ممارسة مهمة النیابة العامة، سواء في الدور القضائي أو الاستشاري لمجلس الدولة

طالمـا انـه یمـارس مهمـة النیابـة العامـة : المهام القضـائیة لمحـافظ الدولـة: الفرع الأول
  .،فلابد من ضبط اختصاص هذه الأخیرة للوقوف على مدى ملائمته لدور محافظ الدولة

یكاد أساتذة القانون یجمعون على إعطـاء تعریـف متقـارب : یف النیابة العامةتعر : أولا 
جهــاز منــوط بــه تحریــك الــدعوى الجنائیــة ورفعهــا ومباشــرتها أمــام "للنیابـة العامــة فقــالوا بأنهــا 

  .3"القضاء ومتابعتها إلى حین الفصل فیها بحكم بات ونهائي

                                         
   .242عبد اللطیف موسى أحمد كمال الدین، المقال السابق، ص1
  .09، ص2005لجزائر، محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة،  دار العلوم، ا2
 ،1999الــوجیز فــي شــرح قــانون الإجــراءات الجزائیــة، دار المحمدیــة العامــة، الجزائــر،  حســین طــاهري،3

  . 31ص
سـعد بـن عبـد االله بـن سـعد العریفـي، الحســبة والنیابـة العامـة دراسـة مقارنـة، دار الرشـد، الســعودیة، دون  -

   .47ص الإشارة لسنة النشر،
، الإجــراءات الجزائیــة فــي التشــریع الجزائــري، المؤسســة الوطنیــة للكتــاب، الجزائــر، مــولاي ملیــاني بغــدادي-

  .97، ص2006
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تـاریخ فــي تطورهـا، وكــان ذلــك ولقـد عرفــت هـي الأخــرى أصـولا ضــاربة فـي أعمــاق ال   
، إذ بــرزت للمـرة الأولــى فـي البرلمــان الفرنسـي فــي بـاریس والمنحــدر عــن 14فـي بدایــة القـرن
regiscuriar  تحت رعایة فیلیب لوبال مصطلحات مثل نائـب الملـك، ویرجـع أصـلها لمهنـة

ة وكـــلاء الـــدعاوى أو النـــواب كممثلـــین عـــن الملـــك یختـــارهم لتمثیلـــه فـــي القضـــایا الشخصـــی
مـع قـانون التحقیـق الجنـائي  1808الخاصة به، وظهرت بتسمیة النیابة العامة إلا فـي سـنة 

كهیئــة مســتقلة فــي  1810الــذي أعطــى  لهــا دورا فــي الــدعوى الجزائیــة وتــم تنظیمهــا ســنة 
  .1عهد نابلیون

اخلط واضعوه فـي تفسـیرهم لاختصـاص  1790أوت  24-16إلا انه بصدور قانون   
نصـت المـادة الأولـى علـى أنهـم عمـال السـلطة التنفیذیـة، ثـم اعتبـرت ممثلـة هـذه الأخیـرة ،إذ 

للمجتمـــع تعمـــل باســــمه وتراعـــي الأحكـــام الصــــادرة عـــن القضـــاء وتطبــــق القـــوانین المتعلقــــة 
، ومــن ثــم فــان الســؤال المطــروح هــل هــذه هــي 2بالنظـام العــام كمــا تعمــل علــى تنفیــذ الأحكــام

  مهمة محافظ الدولة في الجزائر؟

ء یبــدو الفــارق كبیــرا بــین الهیئتــین مــن خــلال تعریــف كــل منهمــا ویظهــر أكثــر مــن ابتــدا
  .خلال مجموعة نقاط أساسها خصائص كل جهاز ودوره

وفیهـا نحـاول التأكـد مـن : موازنة بین خصائص النیابـة العامـة ومحافظـة الدولـة: ثانیا
  .مدى انطباق ممیزات النیابة العامة على محافظ الدولة

یخضــع أعضــاء النیابــة العامــة للتبعیــة التدریجیــة علــى عكــس : لتدریجیــةالتبعیــة ا -1 
قضــاة الحكــم، أي یكــون بموجــب ذلــك للــرئیس ســلطة قانونیــة كافیــة للمراقبــة والإشــراف علــى 
المرؤوس إداریا وفنیـا تحـت رئاسـة وزیـر العـدل حامـل الأختـام الـذي لـه إخطـار النائـب العـام 

  من قانون الإجراءات الجزائیة  30ت وفقا لنص المادة عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبا

                                         
  .11، ص2006جان فولف، النیابة العامة، ترجمة نصر هایل، دار القصبة للنشر، الجزائر،  1
  .18جان فولف، المرجع نفسه، ص 2
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ــــه بمباشــــرة متابعــــات أو إخطــــار الجهــــة القضــــائیة  ،كمــــا لــــه تكلیفــــه مباشــــرة أو أن یعهــــد إلی
المختصــة بمــا یــراه ملائمــا مــن طلبــات كتابیــة، فــي حــین یتــولى النائــب العــام أمــام المجلــس 

بعیــة هـو تســهیل عمـل قضــاة القضـائي الإشــراف علـى مــن هـم تحــت سـلطته، وســبب هـذه الت
  .1النیابة العامة في حال ظهور مشكل یتطلب استشارة الرئیس

وهــو نفــس الأمــر نجــده علــى مســتوى محافظــة الدولــة إذ تحكمهــم التبعیــة التدریجیــة وفقــا 
ـــة علـــى  11لمـــا تؤكـــده المـــادة  ـــداخلي، إذ حـــددت اختصاصـــات محـــافظ الدول مـــن النظـــام ال

لطة الســـلمیة علـــى قضـــاة محافظـــة الدولـــة والمـــوظفین مســـتوى المجلـــس ومنهـــا ممارســـة الســـ
التـــابعین للمحافظـــة، إلا أن الســـؤال المطـــروح هـــل یخضـــع الأخیـــر لتوجیهـــات وأوامـــر وزیـــر 

  .؟ة لیست مباشرة المتابعة القضائیةالعدل، خاصة وان مهمة محافظ الدول

ولــة أو إننــا لا نجــد إجابــة علــى مســتوى النصــوص القانونیــة ســواء المتعلقــة بمجلــس الد
  .المحاكم الإداریة أو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ذلــك أن أعضــاء النیابــة العامــة یعتبــرون وحــدة لا تتجــزأ، : عــدم القابلیــة للتجزئــة  -2
أي جهـــاز متكامـــل یمكـــن لأي عضـــو فیـــه الحلـــول محـــل الأخـــر باعتبـــارهم یمثلـــون الجهـــاز 

ذا كانت هذه الخصیصة قائمة لدى أعضاء م ، فإننـا لا نجـد 2جلـس الدولـة المصـريككل، وإ
إجابة أیضا في التشریع الجزائري، على إننا نـرجح قیامهـا وسـبب ذلـك هـو خضـوعهم لتبعیـة 

  . تدریجیة ومن ثم یمكن لمحافظ الدولة توزیع المهام بین مساعدیه وتعاونهم فیما بینهم

لمجتمـع والسـهر طالمـا كـان هـدف النیابـة العامـة سـلامة ا: استقلال النیابـة العامـة -3
على تطبیق القـانون، ومـن ثـم كـان لازمـا أن یحظـى أعضـاؤها بالاسـتقلالیة عـن بقیـة أجهـزة 
القضـــاء أو الســـلطات فـــي الدولـــة ،خاصـــة وأنهـــا تباشـــر الـــدعوى العمومیـــة التـــي یجــــب إلا 
تخضـــع فیهـــا إلا لســـلطان وضـــمیر القـــانون  وتطبیـــق قواعـــده علـــى أكمـــل وجـــه، وهـــذا أمـــر 

                                         
  .101مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص 1
   .222موسى أحمد كمال الدین، المقال السابق، ص عبد اللطیف 2
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بالنسـبة  01-98مـن القـانون العضـوي  20جزائـري مـن خـلال نـص المـادة أوجـده المشـرع ال
  :لمحافظي الدولة ویترتب على ذلك لكلا الهیئتین

الحیــاد التــام، أي یجــب إلا تمثــل أي جهــاز أو احــد الأطــراف وخاصــة وأنهــا لیســت  -1
  .لدیها مصلحة شخصیة في النزاع

  .في الجلسة ضرورة تمثیل هیئة النیابة العامة ومحافظة الدولة -2

  . لیس لهم التصرف في الحقوق المتنازع علیها ذلك أنهم لا یمثلون أي خصم -3

إذ لا تســال جــراء مــا تقــوم بــه مــن أعمــال كتحریــك : عــدم مســؤولیة النیابــة العامــة -4
الــدعوى العمومیــة أو التحقیــق أو الاتهــام، فلــیس للمــتهم الحــق فــي أن یطالــب النیابــة العامــة 

أمـا علـى .ن قـد لحقـه مـن ضـرر جـراء مباشـرتها لاختصاصـاتها القانونیـةبالتعویض عما یكـو 
مســتوى محافظــة الدولــة فإننــا لا نعلــم أصــلا طبیعــة عمــل هــذه الأخیــرة حتــى نســتطیع الحكــم 

  .علیها إن كانت تسأل أم لا، وسبب ذلك غموض النصوص التي تبناها المشرع الجزائري

مـــن قـــانون 555وفقـــا لـــنص المـــادة : عـــدم قابلیـــة أعضـــاء النیابـــة العامـــة للـــرد -5
الإجـراءات الجزائیــة فانــه لا یجــوز رد النیابــة العامـة لأنــه  لــیس للخصــم رد خصــمه إذا كــان 

  .طرفا أصلیا في النزاع ویستثنى من ذلك إمكانیة رده إذا كانت طرفا منظما

أمـــــا بالنســـــبة للجزائـــــر فانـــــه وطالمـــــا لا یمكـــــن رد النیابـــــة العامـــــة إلا إذا كانـــــت طرفـــــا 
ـــة باعتبـــارهم یمارســـون مهمـــة النیابـــة م نظما،فـــان الأمـــر نفســـه یصـــدق علـــى محـــافظي الدول

  .العامة على الرغم من غموض النصوص القانونیة في هذا المجال

إذا كان المشرع الجزائري قد عبـر :صلاحیات محافظ الدولة وسلطة النیابة العامة:ثالثا
عـــن اختصاصـــات محافظـــة الدولـــة بممارســـة مهـــام النیابـــة العامـــة ، فـــإن هـــذه الأخیـــرة أي 
النیابة العامـة تتمتـع  بجملـة سـلطات واسـعة مردهـا وضـوح النصـوص التـي أسـندت لهـا هـذه 

  : سلطات أساسیة  03الاختصاصات  ویمكن إجمالها في 
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ـــة العامـــة فـــ  -1 ـــدعوى العمومیـــةســـلطة النیاب ـــك ال ـــظ الأوراق وتحری بوقـــوع : ي حف
مــــن قـــانون الإجــــراءات الجزائیـــة فــــي تحریــــك   6الجریمـــة للنیابــــة العامـــة الحــــق وفقـــا للمــــادة 

الـــدعوى العمومیـــة أو عـــدم تحریكهـــا والأمـــر بحفـــظ الملـــف، لتصـــدر أمـــرا بـــذلك لأن الفعـــل 
میــة، أو الحفــظ لامتنــاع المرتكــب لا یشــكل جریمــة أو تحفــظ الملــف لانقضــاء الــدعوى العمو 

العقـــاب أو المســـؤولیة  أو لعـــدم إمكـــان تحریـــك الـــدعوى لاقترانهـــا بقیـــود معینـــة كالشـــكوى أو 
  . الطلب و الإذن أو الحفظ لعدم معرفة الفاعل أو عدم صحة الجریمة أو انعدام الأدلة 

مـــن قـــانون  36أمـــا إذا قـــررت تحریكهـــا فیكـــون ذلـــك أمـــام قاضـــي التحقیـــق وفقـــا للمـــادة 
الإجــــراءات الجزائیــــة أو أمــــام قاضــــي الحكــــم مباشــــرة عــــن طریــــق الاســــتدعاء المباشــــر، إذا 

  . حركتها فلیس لها التنازل عنها لأنها لا تتعلق بحق خاص

إذ لهـــا الطعـــن فـــي : ســـلطة النیابـــة العامـــة فـــي الطعـــن فـــي الأحكـــام وتنفیـــذها   -2
أو قـرارات ، بض أو الإیـداعالقـرارات الصـادرة عـن قاضـي التحقیـق كـالأمر بالإحضـار أو القـ

  .غرفة الاتهام كالقبض أو الإفراج عن المتهم

ــة العامــة فــي التحقیــق  -3 إذا كــان التحقیــق یســاعد فــي الكشــف عمــا : ســلطة النیاب
غمض فـي القضـایا ،فلنیابـة العامـة دور أساسـي فیـه یبـدأ بتعیـین قاضـي التحقیـق أو تنحیتـه 

ائـــدة التحقیـــق ، كمـــا لهـــا الإشـــراف علیـــه ، ناهیـــك علـــى ســـلطة إصـــدار طلبـــات إضـــافیة لف
والإطـــلاع علـــى الملـــف والانتقـــال إلـــى مكـــان الجریمـــة بمعیـــة قاضـــي التحقیـــق أو حضــــور 

  .استجواب المتهم أو إعادة طلب التحقیق لظهور أدلة جدیدة

أما عن سلطاتها الإداریة فتتمثل في إدارة الضبط القضائي والإشـراف علیـه وذلـك وفقـا  
نون الإجـراءات الجزائیـة، إذ یتـولى وكیـل الجمهوریـة إدارة الضـبط القضــائي مـن قـا12للمـادة 

ویشــرف النائــب العــام علــى الضــبط القضــائي بــدائرة اختصــاص كــل مجلــس قضــائي وذلــك 
  .تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس
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علــى أنــه وبــالرجوع لاختصــاص محافظــة الدولــة فلــیس مــن المعقــول أن یمــارس محــافظ     
و أحــد مســاعدیه نفــس مهــام النیابــة العامــة ولكــن فــي میــدان القضــاء الإداري، فلــیس الدولـة أ

  .له تحریك الدعوى الإداریة أو حفظ أوراقها أو الاستئناف

 26و 26، 15لاسـیما المــواد  01-98إنـه وباسـتقراء مجمـوع أحكــام القـانون العضـوي      
ءات المدنیـــة والإداریــــة، مـــن قـــانون الإجـــرا 899و 898، 897مكـــرر وكـــذا أحكـــام المـــواد 

إضــافة إلــى أحكــام النظــام الــداخلي لمجلــس الدولــة یمكــن القــول أن المشــرع الجزائــري أســند 
  :لهذه الأخیرة المهام التالیة

وذلـك : مهمة الإعفاء من رسوم التقاضي بالفصل في طلبات المسـاعدة القضـائیة-أ 
إذ   01-98نون العضــوي مــن القـا 22مـن طـرف مصــلحة المسـاعدة القضــائیة وفقـا للمـادة 

تتولى هذه الأخیرة استقبال وتسجیل الطلبات الموجهة لمحـافظي الدولـة والمتعلقـة بالمسـاعدة 
القضــائیة ، مــن ثــم فهــذا عمــل یتطلــب مــن الأخیــر البحــث فــي الأســانید والأوراق التــي علــى 

لجزائـري أساسها یقرر محافظ الدولة تقدیر المساعدة القضائیة، غیر أن مـا وضـعه المشـرع ا
مــن الأحكــام یعتبــر غیــر مقبــول، إذ أنــه لا یتصــور أن یســند المشــرع الجزائــري أمــر الفصــل 
في المساعدة القضائیة لمحافظ الدولة ثم یرسل الأخیر الملف إلى رئـیس الغرفـة لیحیلـه إلـى 
المستشار المقرر، فما یقوم به هذا الأخیـر یقـوم بـه المستشـار المقـرر فـي الجزائـر شـأنه فـي 

من النظـام الـداخلي، إذ یعتبـر المستشـار  49شأن قرینه الفرنسي، وهو ما تؤكده المادة ذلك 
المقــرر مســـؤولا عـــن ملــف القضـــیة، ویتـــولى عملیـــة التحقیــق فیهـــا طبقـــا لمــا هـــو محـــدد فـــي 

  . القوانین والأنظمة

ــدیم المــذكرات وشــرح الملاحظــات شــفویا-ب بعــد إنهــاء المستشــار المقــرر تحقیقــه : تق
ـــة حتـــى یبـــدأ دور الأخیـــر الـــذي وعملـــه ذاك  بتقریـــر یحیـــل ملـــف القضـــیة إلـــى محـــافظ الدول

مـــن القـــانون  05والمـــادة  01-98مـــن القـــانون العضـــوي  26 -15نصـــت علیـــه المـــادتین 
والمتمثل فـي تقـدیم مذكراتـه وشـرح ملاحظاتـه شـفویا، دون أن تحـدد لنـا النصـوص  98-02

انه لـیس لطرفـي النـزاع معرفـة مـا یصـبو طریقة تقدیمها أو حتى شرح تلك الملاحظات، كما 
إلیــه محــافظ الدولــة مــن طلبــات ، إذ لــیس لهــم الإطــلاع علیهــا ،خاصــة وأن المجلــس یكتفــي 
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ــــارة  ــــة «بعب مــــن قــــانون  900حســــب المــــادة » وبعــــد الإطــــلاع علــــى طلبــــات محــــافظ الدول
ى الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة ودون ذكرهـــا، رغـــم أن المشـــرع الجزائـــري نـــص صـــراحة علـــ

، دون أن یحــــدد الجــــزاء المترتــــب عــــن مخالفــــة هــــذه القاعــــدة،  1الإشــــارة لملاحظــــات الأخیــــر
وحتــى لــو أننــا ســلمنا بــأن محــافظ الدولــة قــد نــص المشــرع الجزائــري بطریقــة واضــحة علــى 
مهامــه فــي إطــار اختصــاص النیابــة العامــة فإنــه ســیكون فــي حالــة تنــاقض إذ كیــف یرســل 

فیـــــه، ثـــــم یقـــــرر بـــــأن لمحـــــافظ الدولـــــة ممارســـــة نفـــــس  الملـــــف للمستشـــــار المقـــــرر للتحقیـــــق
  .الاختصاص على ضوء ما یقوم به من أعمال في مجال التحقیق؟

ــى تصــحیح الأحكــام القضــائیة -ج مــن قــانون  963وذلــك بموجــب المــادة : الســعي إل
  .من نفس القانون 287و 286الإجراءات المدنیة والإداریة إعمالا للمادتین 

أعلــن المؤســـس الدســـتوري عــن وظیفـــة ثانیـــة : ال الاستشـــاريفـــي المجـــ: الفـــرع الثـــاني
مــن الدســتور، وبموجبهــا یتــولى الأخیــر تقــدیم  119لمجلــس الدولــة الجزائــري بموجــب المــادة 

أراء حــول مشــاریع القــوانین والأوامــر المحالــة علیــه مــن الحكومــة والتــي تحــال للدراســة علــى 
افظـة الدولـة ، الـذي أضـفى المشــرع اللجنـة الاستشـاریة التـي یحضـر جلسـاتها ممثـل عـن مح
 01-98مـن القـانون العضـوي  26الغموض علـى اختصاصـه هنـا كـذلك، إذ نصـت المـادة 

ــــى أن محــــافظ الدولــــة  یمــــارس أیضــــا مهمــــة النیابــــة العامــــة فــــي القضــــایا ذات الطــــابع  عل
الاستشاري ویقدم مذكراته ویشرح ملاحظاته شـفویا ، فـإن الأمـر غیـر المقبـول یتمثـل فـي أن 

مــن  07المجلـس ینـاقش مشــاریع قـوانین وهـي لیســت قضـایا ذلــك أنـه وباسـتقراء نــص المـادة 
والتـي تـنص علـى أن محـافظ الدولـة أو أحـد مسـاعدیه یحضـر  261-98المرسوم التنفیذي 

ـــداخلي ،فكیـــف  الجلســـات والمـــداولات ویقـــدم مذكراتـــه طبقـــا للكیفیـــات المحـــددة فـــي النظـــام ال
ت نظرا لانعدام وجود أي نـزاع، إذ لا وجـود لأطـراف منازعـة یمكن تصور تقدیم هذه المذكرا

  . فكیف یتصور إذا دور النیابة العامة في المجال الاستشاري

                                         
، مجلة "مكانته  ودوره نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإداریة،" موسى بوصوف، 1

  .42، ص2003، 4العدد مجلس الدولة، الجزائر،
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الســـالفة الــــذكر والتـــي تحیـــل لأحكـــام النظـــام الــــداخلي  07إنـــه واســـتناد لـــنص المـــادة   
رة، فإننــا لا لتحدیـد كیفیـة تقـدیم محــافظ الدولـة أو أحـد مسـاعدیه لمذكراتــه فـي مجـال الاستشـا

نجــد أي إجابــة ماعــدا تكــرار لــنفس المعنــى الــذي تضــمنته المــواد الســابق الإشــارة لهــا فنجــد 
ــــة یســــاهم فــــي الوظیفــــة  05فقــــرة   11المــــادة  مــــن النظــــام الــــداخلي تؤكــــد أن محــــافظ الدول

منـه والتـي تـنص علـى أنـه وفـي إطـار الإجـراءات  85الاستشاریة، أما بالرجوع لنص المـادة 
تخلـــى عـــن تســـمیة اللجنـــة قـــد وان كـــان المشـــرع  الجزائــري  -ســـیر الجمعیـــة العامـــةالعادیــة ل

الدائمــة والجمعیــة العامــة فــي إطــار الــدور الاستشــاري لمجلــس الدولــة وأحــدث تســمیة جدیــدة 
مـارس  04المـؤرخ فـي  02-18ألا وهي اللجنة الاستشاریة وذلك بموجب القانون العضوي 

یـتم إرسـال نسـخة مـن ملـف  -لة  وتنظیمه وعملهالمتعلق باختصاصات مجلس الدو  2018
المشـروع لمحــافظ الدولــة  الـذي بــدوره لــه أن یعـین أحــد مســاعدیه لمتابعـة الإجــراءات وتقــدیم  

والتـــــي تقـــــرر إعطــــاء الكلمـــــة لمحـــــافظ الدولـــــة أو إحـــــدى  94الملاحظــــات، وكـــــذلك المـــــادة 
مـــن طـــرف رئیســـها،  مســـاعدیه لإبـــداء ملاحظاتـــه وذلـــك بعـــد افتتـــاح جلســـة الجمعیـــة العامـــة

  .ونفس الأمر بالنسبة للإجراءات على مستوى اللجنة الدائمة في حالة الاستعجال

وعلیـه یمكـن القــول أن النظـام الـداخلي لــم یـزد الغمـوض إلا إبهامــا، إذ لـم یحـدد طبیعــة      
الملاحظـــات ولا كیفیـــة تقـــدیمها ولا حتـــى كیفیـــة دراســـة الملـــف مـــن طـــرف محـــافظ الدولـــة أو 

  .1وبالتالي فما قیمة المذكرات و ما مصیرها ؟ مساعدیه

باعتبـــار أن محـــافظ الدولـــة : اختصاصـــات  رئـــیس محافظـــة الدولـــة : الفـــرع الثالـــث  
 11یمـارس الســلطة الســلمیة علـى بقیــة المحــافظین المسـاعدین وفقــا لمــا نصـت علیــه المــادة 

المسـاعدة القضـائیة  من أحكام النظام الداخلي، إضافة إلى أنه یتولى رئاسـة مكتـب 02فقرة 
ویطلــع علــى طلبــات محــافظي الدولــة المســاعدین  ولــه وكــأهم اختصــاص إحالــة قضــیة إلــى 
الغــرف المجتمعــة  التــي تنعقــد فــي حــال مــا إذا تعلــق الأمــر  بتعــدیل اجتهــاد ســابق إذ یكــون 
ذلـك بموجــب أمــر مـن رئــیس  مجلــس الدولــة بـاقتراح منــه أي مــن محـافظ الدولــة ولــه أثنائهــا 
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مـن النظـام الـداخلي ،دون أن تحـدد هـذه الأخیـرة مضـمون هـذه  68طلباته وفقا للمـادة تقدیم 
الطلبات ،خاصة وأن واضعي النظام الداخلي أكدوا على أهمیة هذا الإجـراء إذا كـان متخـذا 

منــه تــنص علــى أنــه تحــال القضــیة إلــى  03فقــرة  64مــن  محــافظ الدولــة بــدلیل أن المــادة 
  . قانون إذا طلب ذلك محافظ الدولة الغرف المجتمعة  بقوة  ال

  :أثر محافظ الدولة على مهمة مجلس الدولة: المبحث الثالث

إذا كــان المشــرع الجزائــري  وفقــا لمــا ســبق ذكــره  قــد أســند مهمــة غامضــة لأعضــاء أو 
جهاز محافظة  الدولة  بنـاء علـى مـا تبنـاه مـن نصـوص قانونیـة ربمـا لتـأثره بعـد فتـرة طویلـة 

القضـاء بجهـاز النیابـة العامـة، أو حتـى لعجـزه عـن إیجـاد النصـوص الكفیلــة مـن تبنـي وحـدة 
بتنظیم هذه الهیئة، بحكم ضغط  الظروف الحاثـة علـى ضـرورة الإسـراع  بإعـداد النصـوص 

  . ، رتب الكثیر من الآثار بالنظر لمهمة ووظیفة مجلس الدولة1القانونیة

إذا كانــت النیابــة العامــة فــي : حمایــة الحــق العــام و المصــلحة العامــة: المطلــب الأول
ظل القضاء العادي تهدف إلـى حمایـة الحـق العـام ألا وهـو حـق المجتمـع ومصـلحته العامـة 
على اعتبار أنها لا تمثل أي من طرفي النزاع وما ذلك كذلك إلا لبعث الاسـتقرار بـین أفـراد 

لدولـة باعتبـاره المجتمع، فمعنى ذلك أن هذا الأمر هـو مؤكـد ومحقـق بالنسـبة لـدور محـافظ ا
یمارس مهمة النیابة العامة، إلا أنه ونظرا  لغموض النصوص كما أسـلفنا  سـابقا فـلا یمكـن 
الحــدیث عــن هــذا الأمــر فلــیس لمحــافظ الدولــة لا ممارســة التحقیــق فــي ملفــات الــدعاوى أو 
القیام بالتأصیل الفقهي لما یخلص له من عمله ولا حق الطعـن فـي الأحكـام، ومـن ثـم كیـف 

ـــــة یمكـــــ ـــــه النصـــــوص القانونی ـــــم تحـــــدد ل ن أن تتحقـــــق المصـــــلحة العامـــــة ومحـــــافظ الدولـــــة ل
  . اختصاصا محددا واضحا

بــداع قواعــد القــانون الإداري: المطلــب الثــاني علــى غــرار مفــوض الدولــة فــي : خلــق وإ
مصر الذي له حقا خاصیة تأصیل قواعد القانون الإداري من خـلال الدراسـات الفقهیـة التـي 
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ــــ ا عــــن تأصــــیل قــــانوني للقواعــــد التــــي یــــرى فیهــــا صــــلاحیة لحكــــم النــــزاع یتعــــرض لهــــا بحث
،خاصــــة وأنــــه تواجهــــه خصــــائص القــــانون الإداري المبنیــــة علــــى أســــاس 1المعــــروض علیــــه

ـــة  المرونـــة والتطـــور وأهمهـــا عـــدم التقنـــین، ومـــن ثـــم فإننـــا لا نجـــد هـــذا الـــدور لمحـــافظ الدول
الخلـــق والابتـــداع لقواعـــد القـــانون الجزائــري الـــذي جـــرده المشـــرع الجزائـــري مـــن كــل عناصـــر 

الإداري لسـبب بسـیط مفــاده غمـوض القواعــد المنظمـة لاختصاصــه، ومـن ثــم كیـف للقاضــي 
الإداري الجزائري أن یتـولى الفصـل بمفـرده فیمـا یعـرض علیـه مـن نـزاع، علـى الـرغم مـن أن 

  . له أجهزة مساعدة لتحقیق تلك المهمة 

یتـدخل المشـرع الجزائـري وفـي أسـرع وقـت ممكـن  ومن ثم فإنه أضحى مـن الـلازم أن       
لتصــــحیح الأمــــر ووضــــع الأمـــــور فــــي نصــــابها القـــــانوني، ذلــــك أن الازدواجیــــة القضـــــائیة، 
والقضـــاء الإداري خصوصـــا هـــي علـــى محـــك ســـلطات واختصاصـــات هـــذا الأخیـــر ألا وهـــو 

  .محافظ الدولة

  :الخاتمة       

محافظ الدولة على مستوى مجلس الدولة  إن تبنى المشرع الجزائري لنظام أو جهاز       
أو المحاكم الإداریة كان حدثا عظیما ونقلة نوعیة لخروج الجزائر من نظام الوحدة 
القضائیة إلى الازدواجیة القضائیة بما تحمله من إیجابیات، ذلك أنه لا یجب النظر 

ر، إلا أنه وبتتبع لسلبیاتها  التي تبقى رهینة تطور النصوص القانونیة التي تحكم هذا الأم
نظام محافظ الدولة في الجزائر تنتابنا خیبة الأمل، والتساؤل عن السبب الذي دفع المشرع 
الجزائري إلى جعل هذا الجهاز المهم مقیدا ومحصورا بمجموعة نصوص غامضة مع أنه 
كان بإمكانه الاستهداء بتجارب الدول المقارنة في إعطاء بعد قانوني متین لهذه الهیئة 
سواء بالرجوع للتجربة الفرنسیة أو المصریة أو اللبنانیة أو التونسیة التي عرفت تطورا 

                                         
العلـــوم  ، مجلـــة "دور محـــافظ الدولــة فـــي تأصـــیل قواعـــد ومبـــادئ القــانون الإداري"دة مزیـــاني، فریــ 1

 .163، ص 2011، 22بسكرة، العدد الإنسانیة،
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عظیما في تنظیم هذه الهیئة، أو ربما أن المشرع أراد أن یكون متمیزا بنظام خاص لهذه 
الهیئة من خلال تقریر دورها بممارسة مهمة النیابة العامة، إلا أن الأصل في التمییز أنه 

ترنا بالغموض، مما یدفع إلى القول بأن المشرع الجزائري لم یفهم مطلقا دور لا یكون مق
هذه الأخیرة ولم یفیها حقها مقارنة بالدول المقارنة، ذلك أن دور هذه الأخیرة لا یظهر 
نما في مهمة التشریع المعبر عن سیادة الدولة في  على مستوى الفصل في القضایا فقط، وإ

، وأیضا من خلال بعث قواعد جزائریة للقانون الإداري إطار اختصاصها الاستشاري
مستمدة من واقع وظروف المجتمع والإدارة الجزائریة الأمر الذي یستدعي التعجیل 

  :بالإصلاح، ولأجل ذلك تتمثل نتائج هذه الدراسة في

المؤرخ  01-98نظم المشرع الجزائري جهاز محافظة الدولة بموجب القانون العضوي -
والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله  و المعدل  1998ماي  30في 

 02- 18و القانون العضوي  2011جویلیة  26المؤرخ في  13-11بالقانونین العضویین 
المتعلقین باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله على  2018مارس  04المؤرخ في 

الأخیرة على مستوى المحكمة  التوالي، وذلك بالنسبة لمجلس الدولة، في حین نظمت
  .الخاص بالمحاكم الإداریة 1998ماي  30المؤرخ في  02-98الإداریة وفقا للقانون 

أسند المشرع الجزائري لجهاز محافظة الدولة اختصاصا مزدوجا، عبر عنه بمصطلح -
هو واحد ألا وهو ممارسة مهام النیابة العامة في إطار الوظیفة القضائیة أو الاستشاریة، و 

  .في الحقیقة لا یتماشى البتة  مع ما هو منتظر من هذه الهیئة

إن المشرع الجزائري لم یفهم حقیقة وظیفة جهاز محافظة الدولة بحكم طول سنوات تبني -
  .وحدة القضاء وتأثره بذلك

  :التوصیات

التخلي عن وصف مهمة ودور محافظ الدولة بالنیابة العامة لأن الأمر لا یتوافق مع -
  .یة المادة الإداریةخصوص



  
   .محافظة الدولة ھیكل للقضاء الإداري بمھمة النیابة العامة 
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تحدید اختصاصات محافظ الدولة إن على مستوى المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة -
تحدیدا دقیقا واضحا لا یدع مجالا للشك فیه على أن یبرز اختصاص هذا الأخیر الدور 

  .الإبداعي الذي یلعبه في إطار المهام المسندة له

  قائمة المراجع والمصادر 
  :مصادرقائمةال/ أولا 

والمتعلـق باختصاصـات مجلـس الدولـة و تنظیمـه  1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي -
  .1998المؤرخة في الفاتح من جویلیة  37الجریدة الرسمیة رقم  و عمله،

المــؤرخ  01-98المعــدل للقــانون العضــوي   2011جویلیــة  26المــؤرخ فــي  13-11 القــانون العضــوي- 
 43المتعلـق باختصاصـات مجلـس الدولـة و تنظیمـه و عملـه، الجریـدة الرسـمیة رقـم و  1998ماي  30في 

  .2011اوت  03المؤرخة في 
المـؤرخ فـي  01-98المعـدل للقـانون العضـوي  2018مـارس  04المـؤرخ فـي  02-18القانون العضوي -

ـــة و تنظیمـــه و عملـــه، الجریـــدة الرســـمیة رقـــم 1998مـــاي  30  15 والمتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدول
  .2018مارس 07المؤرخة في 

ــــق بالقــــانون الأساســــي للقضــــاء، و  2004ســــبتمبر  06المــــؤرخ فــــي  11-04القــــانون العضــــوي - المتعل
  .2004سبتمبر  08المؤرخة في  57الجریدة الرسمیة رقم 

 37، الجریــدة الرســمیة رقــم  1998مــاي  30الخــاص بالمحــاكم الإداریــة و المــؤرخ فـي  02-98القـانون -
  .1998في الفاتح من جویلیة المؤرخة 

یحدد أشكال الإجراءات و كیفیاتها فـي المجـال  1998أوت  29المؤرخ في  261-98المرسوم التنفیذي -
  .1998أوت  30المؤرخة في  64، الجریدة الرسمیة رقم الاستشاري لمجلس الدولة

  :قائمة المراجع/ ثانیا
  :الكتب-أ
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دار  ،2000-1962القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة و الازدواجیة  ،یافعمار بوض- 4

   .2000، الجزائر، ریحانة
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